
 

مْوَالكَُمْ ﴿ تحلیل فقهي للآیة الشریفة
َ
كُلوُا أ

ْ
لاَ تأَ

نْ تكَُونَ تِجاَرَةً قَنْ ترََاضٍ 
َ
نظرا إلی  ﴾بيَْنَكُمْ باِكَْاطِلِ إلاَِّ أ

 ي الإمام الخمیني والمحقق الخوئيرأ

  1رهبر يزمان يهادمحمد

 الملخص

مْوَالكَُمْ بيَْنَكُمْ ﴿ قتصاد المجتمع ومنها آيةلاإن للإسلام قواعد عامة وشاملة 
َ
كُلوُا أ

ْ
لاَ تأَ

نْ تكَُونَ تِجاَرَةً قَنْ ترََاضٍ 
َ
التي تمثّل دورا محوريا في تبيين رأي الإسلام حول  ﴾باِكَْاطِلِ إلاَِّ أ

شتی المباحث الفقهية  قتصادية وإضافة إلی ذلك استفاد الفقهاء من هذه الآية فيالإالقضايا 
فقمنا بتحليل هذا الأصل من خلال نظرات الإمام , وثمة آراء مختلفة بالنسبة إلی مداليلها

ية بأسرها فإننا بحثنا عن كل ما يمت بصلة إلی مفاد الآ ليتبين ?ئيالخميني والمحقق الخو
التحليلي مع المقارنة بين ـ  الآية في كلماتهما وجمعناها فاعتمد هذا البحث علی المنهج الوصفي

بأن مفاد الآية هو إمضاء كل سبب  يعتقد يآرائهما وبعد كل هذا وجدنا أن الإمام الخمين
من الأسباب المقبولة عند العرف للحصول علی المال ورفض كل سبب من الأسباب 

بالمقابل يقول بأن مفاد الآية هو إمضاء التجارة المقارنة  المرفوضة عنده لكن المحقق الخوئي
 .للتراضي فحسب ورفض كل الأسباب لأنها باطل حقيقي

الأكل  ,البيع التراضي في ,تجارة عن تراض ,كل المال بالباطلأ :المفردات الرئيسة
 .آيات الأحكام ,بالباطل
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  المقدمة. ١
وبناء علی هذا يتوجّب تحديد قوانين للمحافظة عليها , إن المجتمع البشري يقوم علی المعاملات

الهدف من  فمن منطلق هذا ذكر الإسلام قوانين عامة تساعد البشر في تحقيق هذا, وعلی المجتمع
نْ تكَُونَ تِجاَرَةً قَنْ ترَاَضٍ ﴿ مثل آية

َ
مْواَلكَُمْ بيَنْكَُمْ باِكْاَطِلِ إلاَِّ أ

َ
كُلوُا أ

ْ
في القرآن ) ٢٩, النساء( ﴾لاَ تأَ

الكريم التي تعتبر أصلا لنظام الإسلام الاقتصادي وفضلا عنه استخدم الفقهاء هذه الآية غير مرة 
فوا في مفادها ومؤداها فهذا ينمّ عن مدی أهمية هذه الآية الشريفة في شتی المواقف مع أنهم اختل
أ هو بعنی تناول الطعام أو مطلق ? ما هو المراد من الأكل في الآية, فيجب دراستها لندرك أولا

هل , ثالثا? هل أريد من الباطل الباطل الشرعي أو العرفي, وثانيا? التصرف أو غيرهما من المعاني
, وخامسا? هل حلية الأكل تنحصر في التجارة عن تراض أو لا, رابعا? أو متصل الاستثناء منقطع

  .وهذه أهم ما سنتطرق إليه في هذا المشوار? هل يجب أن تكون التجارة مقارنة للتراضي
أر  كلمات الفقهاء وآخرين حول هذه الآية غير أنني لم وكما قلنا هناك أبحاث طويلة في

ومقارنة  ?رهما?لال آراء الإمام الخميني والمحقق الخوئيمقالا يتطرق إلی الآية من خ
أكل « الأول هو مقال; نظراتهما إلا أن ثمة بعض المقالات قام بالبحث عن الآية بشكل عام

تطرق فيه إلی رأي الإمام  يلإسماعيل إسماعيلي الذ» روية الشيخ الأنصاري المال بالباطل في
أكل المال بالباطل في روية الشيخ  ,)١٣٧٣( إسماعيل ,الإسماعيلي( العرفي الباطل إلی ةبالنسب

الآية  أكل المال بالباطل في« والثاني هو مقال )١٢٧ـ١٤٧ ص ,١ ش ,فصلنامه فقه ,الأنصاري
 ,نسب ریشهريا( .ذكر قليلا من آرائهما يلحسين شهرياري نسب الذ» من سورة النساء ٢٩ال

  )١٠٨ـ١٤١ ص ,٧ ش ,من سورة النساء ٢٩الآية ال أكل المال بالباطل في ),١٣٩٧( حسين
لكننا استهدفنا لتوضيح هذا الأصل طبقا لآراء الإمام الخميني والمحقق الخوئي اللذان 

سياسية  ,لايمكن لأحد أن يستخفّ بشأنهما العلمي وواضح أن لنظراتهما آثارا اجتماعية
عالمنا اليوم فبذلنا جهودنا للحصول علی آرائهما حول الآية من خلال البحث  واقتصادية في

جميع كتبهما ولا أظن أنه قام أحد بما قمنا به من التطرق  عن كل ما يمت بصلة إلی الآية في
  .إلی آرائهما والمقارنة بين آرائهما
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بعض المفسرين ثم بدأنا في البداية قمنا بتبيين المفردات وتحليلها نظرا إلی كلام اللغويين و
دراسة صدر الآية الكريمة وبعد ذلك درسنا ذيلها طبقا لآرائهما وبعد ذلك وضّحنا ما يشتركان 

  .فيه وما يختلفان لأن لايضيع القارئ الكريم بين الاستدلالات والتحليليات ويفوته آرائهما

یفة. ٢   تبیین مفردات الآیة الشر
تحليل صدر الآية وذيلها يجب أن نوضّح المفردات وإعرابها لنمهّد الطريق  قبل أن نخوض في
 .للمرحلة الآتية

کلوا .١ـ٢  لاتأ

, ١  ج, ق ١٤٠٤, ابن فارس( من الأكل وواضح أنه يعني تناول الطعام وإنفاده» لا تأكلوا«
; ٨٠  ص, ق ١٤١٢, الراغب الإصفهاني; ٣٢٩  ص, ٦  ج, ق ١٤١٤, الصاحب بن عباد; ١٢٢  ص

, المصطفوي( فيترتب علی الأكل زوال صورة الطعام) ٣١٧  ص, ٤  ج, ق ١٣٩٠, الطباطبايي
, ١  ج, ق ١٤٠٤, ابن فارس( إلا أنه يستخدم في مختلف المعاني المجازية) ١١٤  ص, ١  ج, ق ١٤٣٠
وهنا أيضا يحمل معنى مجازيا وهو التصرف في المال من جهة أنه مسلط عليه بالتملك ) ١٢٢  ص

تسلط للغير حيث إن في الأكل شيئا من معنی التسلط ولهذا يقال أكل فلان المال أو غيره ولا
وأوضح العلامة ) ٣١٧  ص, ٤  ج, ق ١٣٩٠, الطباطبايی( بمعنی أنه تصرف فيه بالتسلط عليه

الطباطبايي مصحح هذا الإطلاق المجازي أكثر بأن الإنسان بحاجة ماسة إلی الأكل من أول 
أقدم أفعالها وأقربها إلی الإنسان ومنطلق هذا ليست تسمية التصرف حياته إلی آخرها فهو 

 )٥١  ص, ٢  ج, ق ١٣٩٠, الطباطبايي(. بالأكل خاصة باللغة العربية بل يعم سائر اللغات

 »لاتتصرفوا« هو »لاتأكلوا« من ,فنستخلص أن المراد والمقصود بناء علی ما سبق
 ».الذين آمنوا« يرجع إلى المرفوع لجمع المذكر المخاطب فيما »و« وضمير

 أموالکم .٢ـ٢

 ;٣٤٤ ص ,٨ ج ,ق ١٤٠٩ ,الفراهيدي( والمعنى واضح ومعروف »المال« جمع »أموال«
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المجرور  »كم« فيما يكون مفعولا به وضمير )٣٥٨ ص ,١٠ ج ,ق ١٤١٤ ,الصاحب بن عباد
 .»الذين آمنوا« بالإضافة لجمع المذكر المخاطب راجعا إلى

 بینکم .٣ـ٢

جلست بين « :نحو; يضاف إلى أكثر من واحد» وسط« عنىتأتي ظرفا منصوبا بم »بينكم«
وفي إعرابه وجهان الأول أن يتعلق  )٢٠٨ ص ,١٣٦٧ ,يعقوب( وسطهم :أي »الطلاّب

 محذوفة »كاينة« والثاني أن يتعلق بـ »لاتتناقلوها فيما بينكم بالأكل« فالجملة تعني »تأكلوا« بـ
 )٤٧٧ ص ,١ ج ,ق ١٤١٤ ,السمين(». أموالكم« علی أنه حال من

ندركه  علی كل حال فيبدو أن هذه الكلمة تمثل دورا هاما في المعنى وتضيف إليه شيئا لن
كما أشار إليه العلامة الطباطبايي بأنه دال علی أن النهي تعلق بإدارة المال فيما بينهم ; إلا بها

ربما يؤكد هذا المعنی ما  )٣١٧ ص ,٤ ج ,ق ١٣٩٠ ,الطباطبايي(. ونقله من بعضهم إلی بعض
إلا أن تكون تجارة « المعنی كقوله فيبالقرينة الحالية وهو  »دائرة بينكم« بـقدّره أبوالبقاء 

 )٤٧٧ ص ,١ ج ,ق ١٤١٤ ,السمين(». تديرونها بينكمحاضرة 

 »ب« حرف .٤ـ٢

يمكن هنا هو أن إلا أنه ما  )١٠١ ص ,١ ج ,ابن هشام(, حرف جر لأربعة عشر معنى »ب«
لاتأكلوا « وبناء على هذا تعني الآية. يحمل معنيين من تلك المعاني وهما السببية والمقابلة
, وليس إلا »لاتأكلوا« والمتعلَّق هو. »أموالكم بينكم بالسبب الباطل أو قبال الباطل

 .ف وعدم التقدير أولی منهفلانحتاج إلی تقدير محذوف لأنه تكلُّ 

 الباطل .٥ـ٢

الباء والطاء واللام أصلٌ « فقال في المقاييس »بطل« سم فاعل منامجرور وهو  »الباطل«
وقال  )٢٥٨ ص ,١ ج ,ق ١٤٠٤ ,ابن فارس( »وهو ذَهاب الشئ وقِلَّة مُكثه ولُبْثه, واحد
 ,الراغب الإصفهاني ;٤٣٠ ص ,٧ ج ,ق ١٤٠٩ ,الفراهيدي( »الباطل نقيض الحق« البعض
 )١٦٣٥ ص ,٤ ج ,ق ١٣٧٦ ,الجوهري(. »ضد الحق« والجوهري )١٢٩ ص ,ق ١٤١٢
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أي ما لا ثبات له ولا , الباطل يقابل الحقّ «: حيث قال; وأوضح صاحب التحقيق أكثر
 ,١ ج ,ق ١٤٣٠ ,المصطفوي(. »ولا محالة إنّه يزول ويمحو ولايلبث وجوده, واقعيّة
الواقعية وبالتالي ما يتصف بهذه وبالنتيجة حقيقة البطلان هو عدم الثبات وعدم  )٣١٣ ص

يبقی ولايكاد يلبث ويسعنا القول بأنه لا أثر له أيضا لأنه ليس للشيء أثر إلا إذا  المواصفة لن
فالآية تدل علی حرمة أكل المال إذا , كان له حظّ من الواقعية حيث إن الباطل لا واقعية له

 .ء لا واقعية لهكان بسببية شي

 إلا .٦ـ٢

 :النسبة إلی الاستثناءهناك قولان ب
 :أن يكون منقطعا علی وجهين, القول الأول

والثاني أن , هو أن التجارة لاتعدّ من الأموال المأكولة بالباطل حتى يستثنى عنها, الأول
 .المستثنى كون والكون ليس من الأموال

 ١٤١٤ ,السمين( »لاتأكلوها بسبب إلاّ أن تكون تجارة« أنه متصل بمعنى, والقول الثاني
 .في هذا المجال) رهما( سيأتي كلام الإمام الخميني والمحقق الخوئيو )٣٥٣ ص ,٢ ج ,ق

 أن .٧ـ٢

وهو منصوب محلاّ على . )٢٧ص ١ج ,ابن هشام( حرف مصدري ناصب للمضارع »أن«
 )٣٥٤ ص ,٢ ج ,ق ١٤١٤ ,السمين(. الاستثناء

 تکون تجارة .٨ـ٢

ناقصة وبناء عليه هناك احتمالان  »كان« فتكون, منصوب علی قراءة الكوفيين »تجارة«
أن يكون اسمها المستتر يعود إلی الأموال وبالتالی , الأول: بالنسبة إلی مرجع الضمير فيها

إلا أن تكون الأموال « المعنی فتكون الآية في, لصحة المعنی »تجارة« لـيجب أن نقدّر مضافا 
. ...»أن تكون التجارة تجارة« يكون المعنیأن يفسر الضمير بالتجارة ف, والثاني ».أموال تجارة

 )٣٥٤ ص ,٢ ج ,ق ١٤١٤ ,السمين(
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تامة ويمكن تقوية هذا الاحتمال بما قاله  »كان« مرفوع علی قراءة البصريين ف »تجارة«و
على  ,إلاَِّ أَنْ تَكُونَ في الاستثناء بغير ضمير فيها :الأكثر في كلام العرب أنّ قولهم« مكي بأن

 )٣٥٤ ص ,٢ ج ,ق ١٤١٤ ,السمين(. »ويقعمعنى يحدث 

 وهي )١٣٠ ص ,٧ ج ,١٣٨٤ ,المدني الشيرازي( »تجََرَ « إسم المصدر من »التجارة«و
أو غيرهما من المعاملات  سواء كانت بيعا أو شرى ,عبارة عن كلّ معاملة يراد منها الربح«

 )٤١١ ص ,١ ج ,ق ١٤٣٠ ,المصطفوي(. »الرابحة

 عن .٩ـ٢

 ,١ ج ,ابن هشام( تأتي بمعنى المجاوزة فحسب علی قول البصريينحرف جرّ  »عن«
 ١٤٠٧ ,الزمخشري(. أي تجارة صادرة عن تراض» تجِارَةً « صفة ل» عن تراض« و )١٤٧ ص
 ١٤١٢ ,راغب إصفهاني(. »اقتضى الانصراف) عن( صَدَرَ ب إذا عدّي« و )٥٠٢ ص ,١ ج ,ق
لطيفا وهو أن تحقق التجارة وجواز أكل ما وبناء علي هذا تحمل الآية معنى  )٤٧٧ ص ,ق

إلا أنه علی ما ورد الفقه الإسلامي يتوقف , حصل من التجارة ينشأ من التراضي ويجاوزه
 .على شروط أخرى يجب أن يجاوزها أيضا

 تراضٍ  .١٠ـ٢

هو موافقة الميل بما يجري عليه : الأصل الواحد في هذه المادّة« و »رَضَوَ « مجرور من »تراض«
من باب  »التراضي« وهو واضح أن )١٦١ ص ,٤ ج ,ق ١٤٣٠ ,المصطفوي(. »اجههويو

أَي أَظْهَرَ , إذا تَراضَوْا بَيْنهَُمْ باِلمَْعْرُوفِ «: مثل قوله تعالی; التفاعل وهو يدل علی المشاركة
ضا بصاحِبهِ ورَضِيه كلُّ واحِدٍ منهم  )٤٦٣ ص ,١٩ ج ,ق ١٤١٤ ,مرتضی الزبيدي(. »الرِّ

 منکم .١١ـ٢

فالمقصود أن هذا , حرف جرّ تأتي غالبا بمعنی الابتدائية والنشوية وها هو المعنی هنا »منكم«
 .يشبه تماما الضمائر السابقة »كم« وضمير. التراضي تنشأ من أنفسكم
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یفة ومدی دلالتها .٣  تحلیل فقهي لصدر الآیة الشر

 الأکل .١ـ٣

بل , الشريفة معناه الحقيقي الآية الأكل فيلايحمل  ,الأدبية بناء علی ما تبين في الدراسة
فهنا احتمالان للمعنی , إذ لا خصوصية للأكل من بين التصرفات; ينطوي علی معنی مجازي

 ;بالأكلالذي يراد كناية 

 »إنشاء البيع« وهل هو يشمل. »مطلق التصرفات في المال« هو أن يكون المراد, الأول
الظاهر أنه لاينطبق علی مثل هذه التصرفات بما أنه أولا إن  ?وما إلی ذلك »إنشاء الصلح«و

إن التصرفات هذه لاتعد تصرفا عرفا وثانيا لايلتزم أحد بتداعيات هذا الشمول مثل حرمة 
 ,الخميني( كما قال الإمام الخميني; إنشاء المعاملة علی مال الغير مع عدم رضا صاحبه

علی هذا الاحتمال هو التصرفات العرفية في  »الأكل« فالمقصود من: )٢٦٥ ص ,١ ج ,١٣٩٢
إلا ما , فالآية تمنع من التصرف في الأموال الحاصلة بالباطل, المال كالشرب واللبس وما إليها

 .حصل بتجارة عن تراضٍ 

السلطنة « أو» تملك المال« أو علی حدّ تعبير الإمام الخميني» تحصيل المال« هو, والثاني
فتدل الآية علی حرمة الحصول علی , علی حدّ تعبير المحقق الخوئي» يةعلی المال بعنوان المالك
فيبدو أن الإمام . كمالك من خلال الأسباب الباطلة من مثل القمار والسرقة; المال أو السلطنة عليه

منها ; يختار هذا المعنی بقرينة بعض الروايات التي تلقي الضوء علی هذه الآية الخميني
كَمِ عَنْ « ی بسنده هذاصحيحة زياد بن عيس دٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ الحَْ ةٌ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّ عِدَّ

اءُ قَالَ  ذَّ عَنْ قَوْلِ االلهَِّ  سَألَتُْ أَبَا عَبدِْااللهَِّ : سَيفِْ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى وَهُوَ أَبُو عُبيَدَْةَ الحَْ
جُلَ بأِهَْلهِِ وَمَالهِِ فَنهََاهُ ـ  عَزَّ وَجَلَّ  مُ وَلاتَأكُْلُوا أَمْوالكَُمْ بَينْكَُمْ باِلبْاطلِِ فَقَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّ

فالرواية تدل علی أن الآية الشريفة ) ٦٧٢  ص, ٩  ج, ق ١٤٢٩, الكليني(. »االلهَُّ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلكَِ 
فمن الواضح وضوح الشمس . مما كان يحُصل من خلاله علی المالترفض القمار المصدري وهو 

أن القمار ليس تصرفا في المال ليسعنا أن نقول بأن الآية تحرّم التصرف في الأموال التي حصلت 
 .وهناك كما سبق روايات أخر تتضمن ما تضمنت الصحيحة. بالباطل
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لايجوز الحصول علی « فكأنه قال; »التجارة« وإضافة إلی ذلك يأتي الإمام بمؤيد وهو استثناء
 )٢٩  ص, ٢  ج, ١٣٩٢, الخميني(». الأموال بشيء ومن الأسباب الباطلة إلا عن طريق التجارة

هذا المضمار مستدلا بأن التعبير عن السلطنة  يواكب الإمام في هذا وإن المحقق الخوئي
التصرف « بية ويرفض معنیكثير من اللغات بما فيها اللغة العر علی المال بالأكل متداول في

 ,الخوئي(. مجرد التصرف لأن الأكل لايستعمل عرفا في; من دون ادعاء السلطنة »الأموال في
 )١٨ ص ,٤ ج ,ق ١٤٢٩

 الباء .٢ـ٣

 .بناء علی ما يظهر من كلماتهما الآتية »السببية« إن الباء هنا تؤدي معنی

 الباطل .٣ـ٣

  الآيةأنه هل المراد بالباطل في في ?رهما?يالخوئهناك خلاف بين الإمام الخميني والمحقق 
 ?الشريفة الباطل العرفي أو الواقعي

 :فإن الإمام يعتقد بأنه الباطل العرفي فيما يستدل بالأدلة التالية

 ,الخميني(. فخطاباته خطابات عرفية, إن الشارع يتكلم وفقا للمفاهيم العرفية .١
كتاب البيع وكثير من الفقهاء ما هو  الأنصاري فيويدل عليه كلام الشيخ  )١١٩ ص ,١٣٨٦

إذا ما كان ; والسبب هو لغوية الخطاب .مضمونه أن الخطابات وردت علی طبق العرف
يحل لكم البيع « وهو قائل يلأن الناس علی سبيل المثال إذا واجهوا النب, الشرع طبقا لما في
الكلام هذا نفعا كما استدل به لايدركون الموضوع وهو البيع الشرعي فلايجدي  »الشرعي

 )١٣٠ ص ,٢ ج ,١٣٩٢ ,الخميني(. الإمام الخميني

لما أمكن التمسك بالعمومات  ,ولو سلّم أن الخطابات تنزل علی المفاهيم الشرعية .٢
البيع أو وجود مانع فيه مشكوكا لأن الشبهة  ء فيوالاطلاقات حيث كان مثلا اشتراط شي

 العلماء لمّا كانوا يجدون أن المعاوضة بدون شرط يُشكّ فيرغم أن , تصبح شبهة مصداقية
اعتباره تطلق عليها البيع عرفا أولا والدليل الشرعي يدل علی صحة ما يطلق عليه البيع 

 المعاوضة كما أشار الإمام إلی هذه النقطة في کكانوا يتمسكون به ويحكمون بصحة تل ,ثانيا
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 )١٤٩ ص ,١ ج ,١٣٩٢ ,الخميني ;١١٩ ص ,١٣٨٦ ,الخميني(. غير واحد من المواقف

إلا أنه يرد إشكال علی هذه القراءة حيث إن الرواية تعتبر الربا من أكل المال بالباطل 
أنه الربا والقمار والبخس والظلم عن السدي وهو « وإليك نصه نقلا عن صاحب المجمع

الربا باطل شرعي لا ومن منطلق أن  )٥٩ ص ,٣ ج ,١٣٧٢ ,الطبرسي(. »المروي عن الباقر
وإلا لايتأتي عدّ , الشريفة هو الباطل الشرعي  الآيةيجب القول بأن المراد بالباطل في, عرفي

 .الربا من مصاديق الباطل

 :مراحل متدرجة لكن الإمام يجيب عنه في

يروِ  فهو مرسلة عن أمين الإسلام إضافة إلی أنه لم, سند يليس للرواية المذكورة أ, أولا
 .هذه الرواية إلا من مجمع البيانأحدٌ 

يسعنا القول بأنه لايستبعد أن يكون الربا أو بعض مراتبه من , بعد ثبوت الرواية, وثانيا
 )٩٧  ص, ١  ج, ١٣٩٢, الخميني(. الباطل العرفي فلا ضير بعدّ الربا في الرواية من الباطل العرفي

; »باطل حكماً لا موضوعاً لا بدّ من حملها على ال« ,وأخيرا لو تنازلنا عن كل ذلك
بمعنی أنه يجب أن نحمل الرواية علی أنها تلحق الربا  )٩٧ ص ,١ ج ,١٣٩٢ ,الخمينی(

 .بحكم الباطل العرفي فيما نسمی هذا الإلحاق الإلحاق الحكمي

أن الباطل في الآية هو الباطل الواقعي لا العرفي  لكن في المقابل يری المحقق الخوئي
فيستدل بعدم الدليل علی أن المراد هو الباطل العرفي لأن الألفاظ وُضعت , ولا الشرعي

 ,ق ١٤١٨ ,الخوئي ;٣٣ ص ,٣٨ ج ,ق ١٤١٨ ,الخوئي(. للمعاني النفس الأمرية والواقعية
, تمسك بالعمومات والإطلاقاتالمحقق صرّح بأنه لايری بأسا بالوسماحة  )٣٣ ص ,٣٨ ج

وكما أشرنا  .من قبل بما أنه لايعتني بالشهرة وما إليهاولو كانت سيرة العلماء التمسك بها 
هناك احتمال ثالث « :حيث قال; هناك فرق بين الباطل الواقعي والشرعي بناء علی كلامه

أمرّ ـ  في مقابل الحقّ ـ  إذ البطلان ,وهو أن يكون الباطل هو الباطل الواقعي ,وهو الصحيح
فلا وجه لتخصيصه  ,أو الشارع أو غيرهما فتأمّلمع قطع النظر عن اعتبار العقلاء  واقعيّ 

 )٢٠ ص ,٤ ج ,ق ١٤٢٩ ,الخوئي( .»بل المراد الأسباب الباطلة في الواقع ,بالعرفي أو الشرعي
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 :لكن ما يخطر ببالي أنه يرد علی هذا القول بعض الإشكالات

تنزيل أن  كلام الإمام الخميني هو أن الخطابات تنزل طبق العرف كما سبق في, الأول
 .الخطابات علی غير المفاهيم العرفية يؤدي إلی لغويتها

 ,حيث قام بدراسة أن المبيع يملك بالعقد لا بمضيّ الخيار أن المحقق الخوئي ,والثانی
 :يعتبر الآية المذكورة من الآيات التي وردت إمضاء للمعاملات السارية بين العقلاء قائلا

إنّما وردت إمضاء للمعاملات الدارجة بين العقلاء فإنهّا  الآيات المتقدّمة ومن البديهي أنّ «
إمضائية وكانت المعاملات متحقّقة قبل الشرع والشريعة وليست تأسيسية وحادثة بعد 

ومن الظاهر أنهّا إنّما تمضي العقد حسب ما هو دارج عند العقلاء وقد  ,الشريعة الإسلامية
. »الخيار ون الملكية من زمان المعاملة لا بعد مضيّ المتعاملين من العقلاء إنّما يعتبر عرفت أنّ 

هذا وإن إمضاء الآيات لما هو دارج عند العقلاء  )١٩٩ ص ,٤٠ ج ,ق ١٤١٨ ,الخوئي(
يتوقف علی أن يراد بالكلمات الواردة في الآيات هذه ما يدركه العرف والعقلاء وإلا 

والعمومات للقول بحصول الملكية لايتحقق المقصود ولايسعنا أن نستفيد من الإطلاقات 
هل  ,عند العقلاء ويُترتب عليه الملكية ةبالعقد بناء علی أننا لاندري أن الذي يسمّی بالتجار

 .يلتزم بما أصرّ عليه آنفا فيبدو أن سماحته لم ?هو التجارة التي ذكرت الآية أم لا

  ما حصل من صدر الآیة .٤ـ٣
فعلی » علی أموالكم بينكم بشيء من الأسباب الباطلةألاتحصلوا « فإن مدلول صدر الآية هو

فيشمل الحكم كل , الباطل هو الباطل العرفي أو ما يراه العرف باطلا رأي الإمام الخميني
 .الباطل هو الباطل الواقعي لكن علی رأي المحقق الخوئي, سبب يعتبره العرف باطلا

  تحلیل فقهي لذیل الآیة ومدی دلالتها .٤
هذا الجزء من الآية  رحلة نقوم بتحليل ذيل الآية ودراستها ومدی دلالتها بما أن فيهذه الم وفي

 .نقاط محورية تساعدنا علی فهم الآية
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 نوع الاستثناء في الآیة .١ـ٤

; فهو يری الاستثناء منفصلا مستدلا عليه أما الإمام الخميني; كما سبق ثمة وجهان للاستثناء
قيد احترازي بمعنی أن المتفاهم » بالباطل« والروايات المفسرة أنبأن الظاهر من الآية هذه 

, الخميني(, العرفي من صدر الآية والمستثنی منه هو أن الباطل سبب لتعلق الحرمة بأكل الأموال
وليس قيدا توضيحيا بمعنی أن االله ) ١٢٦ص, ٢  ج, ١٣٩٢, الخميني; ١٧٧  ص, ١  ج, ١٣٩٢

وبالتالي لايسع أن يكون الاستثناء . لناس لأن كل أكل باطلتبارك وتعالی نهی عن أكل أموال ا
لأنه أولا استثناء مصداق من الباطل وهو قبيح جدا فصدر الآية , متصلا بحيث يستثنی الباطل

وثانيا إن التجارة عن تراض حق عرفا ) ١٢٦  ص, ٢  ج, ١٣٩٢, الخميني( يأبی عن التخصيص
 )١٢٧  ص, ٢  ج, ١٣٩٢, الخميني(. وليس بباطل حتی يستثنی منه

يحسب الاستثناء من المتصل المفرّغ بما أنه ظاهر الآية وكأنه  غير أن المحقق الخوئي
لاتأكلوا أموالكم « أن الآية تقول »بالباطل« وضّح منشأ الظهور بأنه نستظهر من التعليل

 ,ق ١٤٢٩ ,الخوئي(. »إلا إذا كان السبب تجارة عن تراض, بسبب من الأسباب فإنه باطل
موقف آخر أنه لا مانع من هذا الحذف لأنه قد يحذف بعض المفردات  وبينّ في )١٩ ص ,٤ ج

 ,آل عمران( »ومن كفر فإن االله غني عن العالمين«: مثل قوله تعالی; ء آخر مقامهويقام شي
تعليل للجواب  ,فإن التعليل ليس مترتبا علی الشرط المذكور فبقرينة أن هذا التعليل )٩٧

لأن االله غني علی أي حال كفروا أم آمنوا وهنا أيضا , »فلاتحزن« لمحذوف هوندرك أن ا
وإلی . )٤٠٤ص ٣٦ ج ,ق١٤١٨ ,الخوئي( »بالباطل« بقرينة »بسبب من الأسباب« حذف

أن هناك مانع من الاستثناء المنفصل وهو أن الذوق  جانب ذلك يری المحقق الخوئي
مارأيت أحدا من العلماء « من الأخطاء كما إذا قلتثناء ويعتبره تلايقبل هذا النوع من الاس

 هناك كان إذا إلا المنقطع للاستثناء معنی فلا والعلماء البطيخ بين ةفإنه لا علاق »إلا بطيخا
 ;٤٠٤ ص ,٣٦ ج ,ق ١٤١٨ ,الخوئي(. ع الاستثناء المنقطع إلی المتصلليرج بينهما علاقة
 )١٩ ص ,٤ ج ,ق ١٤٢٩ ,الخوئي

أولا قال بأن ; ليله وعن المانع المذكور للمنفصلأجاب عن د الخمينيلكن الإمام 
قيدا توضيحيا ذكر لبيان علة  »بالباطل« الأول هو أن يكون ;هناك احتمالان للاستثناء المتصل
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لكنّ  والثاني هو أن يكون المستثنی منه محذوفا كما قال به المحقق الخوئي, الحكم كما أشير إليه
لأنه أولا مخالف للظاهر بما أن الأصل عدم التقدير في الكلام وثانيا ; عندهكليهما مرفوض 

, الخميني(, مخالف لما يدركه العقلاء وثالثا مخالف لكلمات المفسرين وللروايات المتعلقة بالآية
إلی  ةوإضاف. فهو لايری التعليل بالباطل قرينة علی هذا الظهور) ١٧٧  ص, ١  ج, ١٣٩٢

ستثناء المنفصل خلاف الذوق رفضا شديدا بل يعتقد بأن الفصاحة قد ذلك يرفض اعتبار الا
) ٢٥, الواقعة(, »لايسمعون فيها لغوا وتأثيما إلا قيلا سلاما سلاما« تقتضي الانقطاع من مثل

 فلابد أن يكون استثناء منقطعا, ليس نوعا من اللغو ولو بوجه من الوجوه» السلام« فإن
ويعتقد أن إرجاع المنقطع إلی المتصل ليس بصحيح لأنه ) ١٧٧  ص, ١  ج, ١٣٩٢, الخميني(

 )١٢٩  ص, ٢  ج, ١٣٩٢, الخميني(. خلاف المقصود وكذب كما في الآية المذكورة

ووضع النقاط علی الحروف بأن لهذا النوع من الاستثناء أغراضا أدبية مثل ادعاء دخول 
 يث يدّعى أن زيدا داخل فيح »مارأيت أسدا إلا زيدا« كقوله; المستثنی منه المستثنی في
وقد يستهدف  .وقد وقع الاستثناء لإخراجه فهو منقطع حقيقة ومتصل ادعاءً . المستثنی منه

يقصد أن الممدوح فوق تلك المدائح  »لا عيب فيه إلا أنه بشر« مثلا إذا يقال; منه غاية المبالغة
من الاستثناء المنقطع  وأضاف إلی ذلك أنه ربما كان الغرض .ذمّا بالنسبة إليه يوتكون ه

 )١٢٧ ص ,٢ ج ,١٣٩٢ ,الخميني(. المستثنی منه لا الاستثناء الحقيقي مجرد تأكيد الحكم في
 ,الخميني( هذه الآية كان لتأكيد مضمون المستثنی منه نهاية المطاف يری بأن الاستثناء في وفي

خر بأنه إذا كان المستثنی محل آ قام بتبيين كيفية تأكيد المستثنی منه فيو )١٢٨ ص ,٢ ج ,١٣٩٢
المستثنی منه للتأكيد علی عدم  يكن داخلا في أخرج المتكلم ما لم ,منه بحيث لايمكن استثناءه
فيبدو لی أن قرائة الإمام  )٤٠٩ ص ,٤ ج ,١٣٩٢ ,الخميني(, قبوله الاستثناء والإخراج

 .أقرب من الصواب وأكثر إيضاحا للمراد الخميني

 الحصر فی الآیة .٢ـ٤

و ثمة قضية أخری عما إذا كان هناك حصر يُفهم من الآية بمعنی أن ما يجوز أكله هل هو ما 
 ?اكتسب من التجارة عن تراض فحسب أو لا
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التجارة عن تراض وإن قلنا  فإن سماحة الإمام يری أنه ليس هناك أيّ حصر في
 إن المتفاهم العرفي منأما عدم الحصر بناء علی الاستثناء المتصل فيقول  .بالاستثناء المتصل

هو أن البطلان سبب للنهي عن أكل الأموال ويظهر أن استثناءه بالتجارة ينشأ من  »بالباطل«
 يفنستفيد أن سبب حلية الأكل بالتجارة ه, مقابل الباطل كونها حقا كما أن الآية جعلتها في

حق وحرام بكل  فبما أن العلة تعمّم وتخصص يستفاد أن أكل الأموال حلال بكل. أنها حق
 )١٧٧ ص ,١ ج ,١٣٩٢ ,الخميني(. باطل

وأما علی فرض انقطاعه أيضا يستظهر من الآية التنويع بين الباطل والحق بناء على التبيين 
 )١٧٩  ص, ١  ج, ١٣٩٢, الخميني(. المذكور آنفا فإن أكل الأموال حلال بكل حق وحرام بكل باطل

 ?لماذا ذكرت التجارة رغم أنه لا خصوصية لهاغير أنه يمكن أن يطرح سؤال نفسه بأنه 
 أما الإمام أجاب عنه بأن التجارة عن تراض المصداق السائد في المجتمع فلذا تمّ ذكره في

 )١٤٩ ص ,٢ ج ,١٣٩٢ ,الخميني(. الشريفة الآية

تفيد حصر جواز الأكل فيما إذا كان  الشريفة وفقا لرأي السيد الخوئي الآية إلا أن
مقام تحديد الأسباب  تجارة عن تراض ولو كان الاستثناء منقطعا مستدلا بأن الآية فيالسبب 

يُسفر عن عدم تحقق المقصود  ,المشروعة للأكل فجعل باقي الأسباب غير التجارة مهملا
تجارة عن تراض متصلا كان الاستثناء أم  فيلزم بالقرينة المقامية أن يكون هناك حصرٌ في

 )٥٤ ص ,٣٥ ج ,ق ١٤١٨ ,الخوئي(. منقطعا

 :ويمكن أن يرِد عليه بعض الإشكالات بعد أن أغمضنا عن قوة الاستثناء المنقطع

مقام تحديد الأسباب المشروعة مقبول عندنا أيضا غير أن هذا  إن كون الآية في, أولا
لايستلزم أن يكون التحديد من جهة المصداق المذكور بأن تكون التجارة المصداق الوحيد 

ب المشروعة بل يسعنا القول بأن الآية تجعل الأسباب الحقة عند العرف الأسباب للأسبا
المقابل تحدّد الأسباب الباطلة عند العرف الأسباب غير المشروعة كما استظهر  المشروعة وفي
عدم جواز  أن التعليل بالباطل يؤدي إلی أن يفهم العرف بأن المناط في الإمام الخميني

 .جواز الأكل هو الحق العرفي العرفي والمناط في هو البطلان ,الأكل
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التملك في مجهول  ,القرض ,إن الحصر منقوض بما لايكون تجارة كالإباحات, ثانيا
 )١٧٧ ص ,١ ج ,١٣٩٢ ,الخميني(. وغيرها المالك

 تجارة .٣ـ٤

 ,١٣٨٦ ,الخمينی(, المعنی قد مضت احتمالات مختلفة بالنسبة إلی إعرابها لكنها لا تأثير لها في
غير أن هناك نقطة يجب أن نتطرق إليها وهو أن مؤدی الآية إمضاء التجارة وما  )١٧٧ ص

الشريفة لاتحلّل فحسب ما يكسبونه إثر التجارة غيرَ  الآيةلأنه من الواضح أن , يترتب عليها
متتطرق إلی التجارة نفسها بل تعرّضت لحكمها أيضا بما أن المتفاهم العرفي من الآية هو أن 

 )١٧٧ ص ,١٣٨٦ ,الخميني(. تحليل التصرف مستلزم لتحليل ما أدی إليه

رة موجبة للملكية لتُعدّ تكن التجا أيضا مستدلا بأنه لو لم وهذا هو رأي السيد الخوئي
 ,الخوئي(. الشريفة تجوّز ذلك الآية أموال الغير وغير شرعية رغم أن التصرفات تصرفاتٍ في

 )١٨ ص ,٤ ج ,ق ١٤٢٩

 عن تراضٍ  .٤ـ٤

ثمة بحث حول نشوّ التجارة عن التراضي ومقارنتها بأنّه هل يجب أن تكون التجارة مقارنة 
 ?فيكفي تعلق التراضي بالتجارة مطلقابالتراضي أو ليست المقارنة ضرورية 

بأنه لا بأس بأن يتعلق الرضا بالتجارة بعد وقوعها بناء علی ما اختاره  قال الإمام الخميني
من أن الآية الشريفة تجعل الباطل في مقابل الحق وبالتالي تنهی عن الأكل بالباطل وتجوّز الأكل 

ة وللعرف أن يعرف مصاديقها فليست خصوصية وبما أن المفاهيم المذكورة مفاهيم عرفي. بالحق
يجوز أكله فإن التجارة التي يلحقه الرضا فيما , للتجارة عن تراضٍ بل كل ما يعتقد العرف بأنه حق

وأما وجه ذكر هذا الفرد في . يجوز عرفا أكل المال الذي حصل من خلالها فيحل شرعا, بعد
 )٤١١  ص, ٢  ج, ١٣٩٢, مينيالخ(. المستثنی فهو أنه من أوضح الأفراد وأغلبها

يری بأن التجارة يجب أن تكون ناشئة عن التراضي ويتمسك بأن  لكن المحقق الخوئي
 ١٤١٨ ,الخوئي( غير ما ذكر مقام تحديد مورد جواز الأكل فلابد أن ينتفي الحكم في الآية في

 .قسم الحصر ويرد عليه ما سبق في )٤٠٦  ص ,٣٦ ج ,ق
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 ما حصل من ذیل الآیة .٥ـ٤

صدر  الآية هو الاستثناء المنقطع لتأكيد ما ورد في يری بأن الظاهر في إن الإمام الخميني
 الآية من الحكم وأن كل ما يعتبر حقا عند العرف حلال بقرينة المقابلة ولا خصوصية في

 .بوجه من الوجوه »التجارة عن تراض«
صحة الاستثناء المنقطع يقول بأن الاستثناء متصل للأصل ولعدم  لكن المحقق الخوئي

 .الشيء الوحيد الذی تعلقت الحلية بها بالقرينة المقامية يوبأن التجارة المقارنة بالتراضي ه

  الاشتراکات و التمایزات .٥
 :أمران ?رهما?ئيما يشترك فيه الإمام الخميني والمحقق الخو

المستفاد من الآية هو أن , هو أن الأكل هنا بمعنی عدم تملك الأموال والثاني, الأول
 .إمضاء التجارة نفسها إضافة إلی ما يترتب عليها
 :وأما ما يختلفان فيه فهو هذه الأمور التالية

لكن المحقق , يحمل الباطل علی الباطل عند العرف إن الإمام الخميني, أولا
 .يحمله علی الباطل الواقعي الخوئي
غير أن السيد , الاستثناء المنقطع لتوكيد ما قبلهيدّعي بأن الظاهر هو  إن الإمام, ثانيا
 .يری بأنه متصل بناء علی الأصل وعدم فصاحة المنقطع الخوئي

ثالثا إن مفاد الآية بناء علی رأي الإمام تحريم الحصول علی المال من خلال الأسباب 
فلا  الباطلة عند العرف وتحليل الحصول علی المال من خلال الأسباب الحقة عند العرف

لكن طبقا  .المجتمع خصوصية للتجارة عن تراض بوجه من الوجوه إلا أنها الفرد السائد في
مفادها هو تحريم الحصول علی مال بكل الأسباب لأنها باطل إلا إذا  لرأي السيد الخوئي

 .كانت تجارة مقارنة للتراضي وليس إلا
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 النتیجة. ٦

 :وأخيرا وصلنا إلی النتائج التالية
تحصيل « هو ?رهما?إن أكل المال يحمل معنی مجازيا والمعنی المختار عند السيدين, اولا

يختار هذا  فإن الإمام الخميني ».السلطنة علی المال بعنوان الملكية«و »تملك المال« ,»المال
 ».تجارة« المعنی بقرينة الروايات واستثناء

وهو  لرأي الإمام الخمينيإن المراد من الباطل هو الباطل عند العرف طبقا , ثانيا
يستدل بأن خطابات الشارع خطابات عرفية وبأن العلماء تمسكوا بالعمومات والإطلاقات 

لأن , باطل واقعي لكن الباطل عند المحقق الخوئي, والموانع  الشروطعند الشك في
 في »الباطل« الأمرية والواقعية حيث لا دليل علی استعمال النفس الألفاظ وضعت للمعاني

غير هذا المعنی ولا بأس بعدم التمسك بالعمومات والإطلاقات وإن كان التمسك بها من 
 .سيرة العلماء
أن  هناك استثناء منقطع لظهور الآية والروايات المفسرة في بناء علی نظر الإمام, ثالثا

وهو الباطل قيد احترازي ولأن الاستثناء المتصل أولا يسفر عن استثناء مصداق من الباطل 
لكن علی , لعرف لا الباطل فلايمكن استثناءهقبيح وثانيا إن التجارة عن تراض حق عند ا

بأن  »بالباطل« ثمة استثناء متصل مفرغ لأنه يستظهر من التعليل رأي المحقق الخوئي
لاتأكلوا أموالكم بينكم بسبب من الأسباب « بعض المفردات حذف بقرينته وكأن الآية تقول

 .ولأن المنقطع مرفوض لأن الذوق لايقبله »إذا كان السبب تجارة عن تراضي فإنه باطل إلا
ردّ عليه بأنه خلاف الظاهر لأولوية عدم التقدير وخلاف لكلمات  غير أن الإمام الخميني

المفسرين والروايات إضافة إلی أن المنفصل ليس خلاف الذوق بل أحيانا تقتضيه الفصاحة 
 .المستثنی منه هو توكيد الحكم فيوالغرض هنا . لبعض الأغراض

بأن الآية تحلل الحصول علی المال عن كل طريق حق عند  يری الإمام الخميني, رابعا
فلا خصوصية للتجارة المقارنة للتراضي وتحرم الحصول علی المال عن كل طريق , العرف

عن أكل الأموال أن البطلان هو السبب للنهي  »بالباطل« لأن المتفاهم العرفي من, باطل عنده
تخصص يستفاد أن أكل وفبما أن العلة تعمم . وأن استثناءه بالتجارة ينشأ من كونها حقا
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يقول بأنها تحلل  غير أن السيد الخوئي .الأموال حلال بكل حق وحرام بكل باطل
الحصول علی المال عن طريق التجارة المقارنة للتراضي فقط وتحرم الحصول عليه عن الطرق 

مقام تحديد الأسباب المشروعة للأكل فلايمكن أن تجعل  لأن الآية في, لأنها باطلةالأخری 
تجارة عن « فيجب أن يكون هناك حصر في, سائر الأسباب مهملا لأنه خلاف المقصود

لكن يرد عليه بأن المقام المذكور لايستلزم التحديد من جهة المصداق المذكور بل  ».تراض
دس يقبل الأسباب الحقة عند العرف ويرفض الأسباب الباطلة يمكن القول بأن الشرع المق

 .عند العرف وبأن الحصر منقوض بما لايكون تجارة
المال  لأن تحليل التصرف في, إن مؤدی الآية إمضاء التجارة وما يترتب عليها, خامسا

 .المكتسب مستلزم لتحليل ما أدی إليه
لأن الآية تحلل  عند الإمام الخمينيليس للتراضي المقارن للتجارة خصوصية , سادسا

يلحقها  يحصل من خلال التجارة الت يكل حق عند العرف والعرف يجوّز أكل المال الذ
, يری بأن التجارة يجب أن تكون ناشئة عن التراضي الرضا فيما بعد إلا أن السيد الخوئي

 .غيره مقام تحديد مورد جواز الأكل فينتفي الحكم في لأن الآية في
    



 

 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره 
شم

ش | 
وه
و پژ

قه 
ی ف
سان
ر

٨ 

١٢۶ 

 المصادر
 القرآن الکریم

مکتـب  :قـم ).الطبعـة الأولـی( معجم مقاییس اللغـة ).ق ١٤٠٤( احمد بن فارس ،ابن فارس .١
 .الإعلام الاسلامي

کتابخانه حضرت آیـة  :قم ).الطبعة الرابعة( مغني اللبیب ).تا بی( عبد الله بن یوسف ،ابن هشام .٢
 .الله العظمي مرعشي نجفي

 .مجمع الفکر الإسلامي :قم ).چا بی( کتاب المکاسب .محمدامینمرتضی بن  ،الأنصاري .٣

الطبعـة ( الدر المصـون فـي علـوم الکتـاب المکنـون ).ق ١٤١٤( احمد بن یوسـف ،السمین .۴
 .دار الکتب العلمیة :بیروت ).الأولی

دار العلـم  :بیـروت )الطبعـة الأولـی( الصـحاح ).ق ١٣٧٦( اسـماعیل بـن حمـاد ،الجوهري .۵
 .للملایین

 .مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني :تهران ).چا بی( البیع ).١٣٨٦( روح الله ،الخمیني .۶

 .مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني :تهران ).چا بی( کتاب البیع ).١٣٩٢(ــــــــــ  .٧

مؤسسـة تنظـیم ونشـر آثـار الإمـام  :تهـران ).چـا بی( المکاسب المحرمة ).١٣٩٢(ــــــــــ  .٨
 .يالخمین

مؤسسـة إحیـاء آثـار  :قم ).چا بی( موسوعة الإمام الخوئي ).ق ١٤١٨( سید ابوالقاسم ،الخوئی .٩
 .الإمام الخوئي

مؤسسـة دائـرة معـارف  :قـم ).چـا بی( محاضرات في الفقه الجعفري ).ق ١٤٢٩(ــــــــــ  .١٠
 .الفقه الإسلامي

 ).الطبعـة الأولـی( مفردات ألفـاظ القـرآن ).ق ١٤١٢( حسین بن محمد ،الراغب الإصفهاني .١١
 .دار القلم :بیروت

الکشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل وعیـون  ).ق ١٤٠٧( محمود بن عمر ،الزمخشري .١٢
 .دار الکتاب العربي :بیروت ).الطبعة الثالثة( الأقاویل في وجوه التأویل

عـالم  :بیـروت ).الطبعـة الأولـی( المحیط في اللغة ).ق ١٤١٤( اسماعیل بن عباد ،الصاحب .١٣
 .الکتب

 :بیـروت ).الطبعـة الثانیـة( المیزان في تفسـیر القـرآن ).ق ١٣٩٠( محمدحسـین ،الطباطبایي .١۴
 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
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 :تهـران ).الطبعـة الثالثـة( مجمع البیان في تفسیر القـرآن ).١٣٧٢( فضل بن حسن ،الطبرسي .١۵
 .ناصر خسرو

 .نشر هجرت :قم ).الطبعة الثانیة( العین ).ق ١٤٠٩( خلیل بن احمد ،الفراهیدي .١۶

 .دار الحدیث :قم ).الطبعة الأولی( الکافي ).ق ١٤٢٩( محمد بن یعقوب بن اسحاق ،الکلیني .١٧

 .دار الفکر: بیروت). الطبعة الأولی( تاج العروس). ق ١٤١٤( محمد بن محمد، مرتضی الزبیدي .١٨

آل البیت مؤسسة  :مشهد ).الطبعة الأولی( الطراز الأول ).١٣٨٤( علی خان بن احمد ،المدني .١٩
  .علیهم السلام لإحیاء التراث

 :بیروت ).الطبعة الثالثة( التحقیق في کلمات القرآن الکریم ).ق ١٤٣٠( حسن ،المصطفوي .٢٠
 .دار الکتب العلمیة

دار  :بیـروت ).الطبعـة الأولـی( موسوعة النحو والصرف والإعـراب ).١٣٦٧( إمیل ،یعقوب .٢١
 .العلم للملایین


